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   مخالفة النظام العام كأحد أسباب بطلان حكم التحكيم
  في القانون الأردني

  مصون منير شقيرالباحث/ 
  صالملخـ

ام العام  الفة ال ضع م ا ال م اول ه لان ح ال في ت اب  أح أس
م  فه ، ح تعل ال الأول  اح ه في ثلاثة م ن الأردني، وق ت معال القان
، أما  ل ح ال ي تُ ام العام ال الفة ال أوجه م اني  ام العام، وال ال ال

ام العام ه لل الف اجعة ح ال ل ال فق تعل  ا ال ال ا في ه ، وق بّ
ولي، ول  ام العام ال م ال اخلي ومفه ام العام ال م ال قاً ب مفه ال ف ال أن ه

عّل رق  ن ال ال ق في قان ا الف ع ه ّع الأردني ل  ة  ١٦ال ولا  ٢٠١٨ل
ا الف  ل أوض  . لان ح ال ع  علقة ب ام ال اق الأح ا في ن ق القائ سّ

ي  ائل ال ل اتفاق ال م ال ن م ام العام و الفة ح ال لل ب حالة م
ة في  ز لل ا ه أنه  ه ك ب ان القاس ال ها ال ون  ز ف لا 
ى ل  لان ح ال ح ها ف ب أل م تلقاء نف ال أن ت هات ال ال

اجعة ح ال ت ع  دع ل ذل أح  ا أن م ا بّ ا أن م  ال
ام  الفة ح ال لل ها م ل ال وم دة وردت على س اب م لان ولأس ال
ه  ی أ في تق ّ ول إلى ال اءات ال أ في إج العام، وهي دع تّجه إلى ال

ا  أنها ق ع  قا و ة ال ت ها م ن وت ها في قان ع دة ورد  ة م ائ ع إج
ة رق  ن ات ال اك ل ال ن أص أنه إلى قان ع  ج ها الآخ ی ال ع  ٢٤ال و

ة  ة. ١٩٨٨ل ائ اع الإج عة العامة للق اره ال اع لاته    وتع
  

Infringement of Public Order as a Reason for Challenging the 
Arbitration Award in Jordanian Law 

Massoun Munir Shokair 
Abstract 

This paper deals with the subject of infringing public order as a 
reason for the annulment of an arbitration award in Jordanian law. 
It centers around three topics: the concept of public order, ways of 
infringing public order that lead to the annulment of an arbitration 
award, and review of an award due to infringement of public order. 



  مخالفة النظام العام كأحد أسباب بطلان حكم التحكيم في القانون الأردني

  الباحث/ مصون منير شقير

 

٣٨٦٣

The paper explains the difference between the concept of 
domestic public order and that of international public order, a 
difference that is not reflected in the Jordanian Amended 
Arbitration Act no. 16 of 2018, especially in rulings related to 
lawsuits challenging an award. The paper also explains the 
difference that exists between cases of infringing public order in an 
award and other cases where the agreement reached in arbitration 
has to do with an issue that cannot be allowed to be subject to 
arbitration. In both situations, however, the court can voluntarily 
raise the above issues and rule in favor of annulling an award even 
without any of the opposing parties requesting it. 

The paper points out that review of an award is carried out by 
means of a lawsuit challenging the award for specific and 
exclusively set out reasons including the infringement of public 
order. Such a lawsuit is directed at procedural mistakes made by 
the arbitrator rather than his/her assessment. The Court of 
Cassation checks the lawsuit following specific procedural rules, 
some of which are outlined in the Arbitration Act while others are 
outlined in the Principles of Civil Trails Act no. 24 of 1988 and its 
amendments, which is the general basis of procedural rules.  

    

  المقدمة
ا  ل إح ال ام ال ح ت ة في ن ة  ام العام أه ة ال ل ف ت

ة اتفاق  ها م ص ائل م ة م ها ع ج ر  ق ي ی ة ال ئ ة ال ال وم ص
ه.ح ف ة ت ان ام العام   ال وم إم ة ال ى بها ف ي ت ة ال ه الأه وه

ام  ح في ن ل ص فها  ى ی ت ل دق ح مها  ی مفه ل أن ی ت ت
لان. اجعة ح ال م خلال دع ال اق م ا في ن   ال ولاسّ

ّع غ م أن ال اردة  وعلى ال ق ال ال ع على ح ال  ع ال الأردني م
ا ال  دع  اجعة ه ة، إلاّ أنه أجاز م ن ات ال ل ال ن أص في قان
اردة  ع ال لفة ع أوجه ال علها م دة ت ائ م ع  لان، وهي دع ت ال

ها. قلة ع افعات وم ان ال   في ق
ام العام الفة ال ل م اجعة ح ال  وت ها م ج ي   اب ال أح الأس

الفة  عل الأم  ما ی ة ع ص ع ت خ ه ال لان، وه  دع ال
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ه  لان في ه ال ي  دة أن تق ا م ة وض ض ز لل ام العام لأنه  ال
م بها الق ي یل ة العامة ال ها خلافاً للقاع الة م تلقاء نف ائه ال ق في ق اء وهي ال

م ه ال ل ها في )١(ا  ع ة ت ال على  ائ اع إج لان ق ع في دع ال . وتّ
ات  اك ل ال ن أص أنه إلى قان ع  ج ها الآخ ف ال ع ن ال وأما  نف قان

ة. ن   ال
  أهمية البحث -١

ي ت على قان لات ال ع ا ال م واقع ال ة ه  ٣١ن ال رق تأتي أه
ة  عّل رق  ٢٠٠١ل ن ال ة  ١٦ج القان قا  ٢٠١٨ل ما د ع مفه ي ل ت وال

لان م  اق دع ال ة في ن ه الف ة ت ه ألة  ق م ام العام   لل
اص ب  ي ت على جهة الاخ لات ال ع ا أن ال ها،  لف عل ائل ال ال

لان وال ه دع ال ة جعل م ه ائ اع الإج ی م الق یل الع ورها إلى تع ي أدت ب
اجة إلى نقاش. ة  ائل خلا ام م   الأح

  اشكالية البحث -٢
ة: ال لة ال ح الأس ات ال م خلال  ال ی إش    ت

ام العام   )أ  اخلي وال ام العام ال ق ب ال ام العام؟ وما ه الف م ال ما ه مفه
ولي؟  ال

ل الاتفاق م   )ب  اع م ن ال ام العام و الفة ح ال لل ق ب م ما ه الف
؟ ها ال ز ف ي لا  ائل ال  ال

ام العام؟  )ج  الف لل اجعة ح ال ال  ك  م
؟  )د  لان ح ال عة دع   ما هي 
لان؟  )ه  اعها في دع ال ي ی ات ة ال ائ اع الإج  ما هي الق

  هجية البحثمن -٣
ة  ل ل ة وال ص قة ال ع ب ال ا  ن ا قان ه ا ال م ا في ه ع لق ات
ة ذات العلاقة،  ة الأردن ن عات القان اردة في ال ة ال ن ص القان نا على ال واع
نا  ا اع  ، ا ال اف ه م أه ر ال  الق ة  عات ال اردة في ال وتل ال

ة.على الاج ائ ام الق ة والأح   هادات الفقه
                                                 

ة،   )١( ول ارة ال ازعات ال لان ح ال في ال ي، دع  ع قافة  ،١د. محمد داود ال دار ال
ان،  زع، ع  .٣٥٠، ص ٢٠١١لل وال
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  المبحث الأول
  مفهوم النظام العام

ه  ك ه ام العام وت ع ال ة ب عات ال ی م ال ّع في الع ق ال ل 
اء ة للفقه والق ه غ م زمان )٢(ال رة ت ة وم نة ون ة م ام العام ف ، لأن ال

ان لآخ ف لف م م ا ت ام العام في دولة ما ق لا إلى زمان  ل ال ع م ق ا 
ل في دولة أخ  ی )٣(ع  ها ت ج ة   ة ثاب ر وضع قاع ع الي ی ال ، و

لقاً  اً م ی ام العام ت م ال ی )٤(مفه ان ت ة  غ م ذل فإنه م الأه ، وعلى ال
الي ال ال قا و ا د ی ام العام ت ة ال ف د  ق اخلي ال ام العام ال  ب ال

ولة ع  اخلي في ال ام العام ال م ال لاف دور ومفه ولي  اخ ام العام ال وال
ن  ل عام والقان ولي  ن ال ار القان ولي في إ ام العام ال ة ال م ف دور ومفه

ل خاص ائي  فا ص)٥(الق ام العام ت ة ال اع على ت ف ا  ا ، و
م  ا ال مفه عالج في ه ا س ، وعلى ذل فإن لان ح ال اق دع  في ن

ا یلي: ال وفقاً ل ل م ولي في م ام العام ال اخلي وال ام العام ال   كل م ال
  المطلب الأول

  مفهوم النظام العام الداخلي
ا ف إلى ح ي ته اع ال عة الق اخلي م ام العام ال ال ا ق  الح العل ة ال
ة ة أو أخلا اد ة أو اق ا ة أو اج اس ان س اء  ع س ه )٦(لل ق  ا   ،

ل  أف ة  ان اة الإن ل ال س ش ولة، وت ع لل ان ال لّف ال ي ت عة ال ال م
                                                 

، جامعة  )٢( ، دراسة مقارنة، رسالة ماج ن الإدار ام العام في القان م ال ، مفه ش ان ع ه سل
 ، ل  .٤، ص ٢٠١٧ال

ه، ) ٣( ) عل ق (ال ة ال ة م لان ح ال وم رقا  ، ای ، ٢ د. أح  ال
ان، ال زع، ع ة لل وال ول ة ال اش، ، ١٩٨، ص ٢٠١٦ار العل اس، جهاد ه ع الهاد 

  ، ، ١ال لا)، دم  .٨٧، ص ١٩٨٢، دار ن (
ادر  )٤( جه عام، م ام ب ة الال ني، ن ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال د. ع ال

ام، ج  امعات ال١الال ة، ، دار ال لل  .٣٩٩، ص ١٩٥٢ة، القاه
اصة  )٥( ازعات ال ادرة في ال ام ال ال لان على أح ال ع  اد، ال ة ال ال د. ح

رة،  امعي، الإس لا)، دار الف ال عة ( ة، رق  ول  .٢١١، ص ١٩٩٧ال
، ص ) ٦( اب جع ال اش، ال اس، جهاد ه  .٨٧ع الهاد 
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ة  ا ة والاج اس الات ال ال ل  ي ت افها ال ق أه عاها ل رها وم ص
ة، اد ة  والاق ن ها على العلاقات القان ض نف اد تف ل إلى م عى ت ا ال وهي به

ها  ت أث ه العلاقات، وتُّ ة ت ه ة آم ن اع قان غة ق ولة ف في ص في ال
ول ع  از ال م ج الفاً لها، وع د م ه الف م  ق ل إراد  ل ع لان  ل في  ال

اد  ر للأف ق ي ت اك ال ق وال ق هاال اخلي )٧(ج ام العام ال . وعلى ذل فإن لل
هج  د لها ال انها ال  لها و رها ع أص عل ب ولة و ال : الأول خاص  ن م
ن داخل  الي روح القان ال ل  اتها فه  غ غا ل ه ل ها ال  ج عل ال ی

ارها ومف أف عل  اعة و ال اني فه خاص  اعة، أما ال ي ت مع ال ها ال ا
ادها  فات أف ك وت ي ت سل ها وال ن ارتها وم اء ح دة ل ات ال ال ل م

اعة ن داخل ال ال للقان الي روح الام ال ل  اقها فه    . )٨(في ن
ق  ة ال ه م ام العام ف ل إلى تع ال اء ق ت  أن الق ون 

ص  ا ال ة به ق  إلى ما یلي:ال ق أنه ون خلا ال اء ال ر في ق ق "ال
ي  اع ال ل الق ه أنه  ف عل ام العام إلا أن ال ال د  ق ی ال ني م ت ال
ة أو  ا ة أو الاج اس ة ال اح اء م ال لاد س ة العامة لل ل ق ال مي إلى ت ت

اد عي ال ضع ال ال عل  ي ت ة وال اد ه  الاق ع م وتعل  ع ل وال
اد" الح الأف   . )٩(على م

اع  ضع ق انا ب م أح ق ام العام إلا أنه  فاً لل ع تع ّع ل  ان ال وذا 
ها الف ز الاتفاق على م ة لا  اع آم علها ق م  فه ا ال اص ه ، )١٠(ت ع

                                                 
فى محمد ا )٧( ة، د. م اخل ة وال ول اصة ال اشة محمد ع العال، ال في العلاقات ال ال، د. ع ل

لا)، ١،  ١ج   .١٥٣، ص ١٩٩٨، دار ن (
)٨ ( ، ي، رسالة ماج ع الفل قاتها في ال ام العام وت ة ال م ف ة، مفه ن ع الله ال

ة،  اح ال  .٢٥ :٢٤، ص ٢٠١٧جامعة ال
ع رق  )٩( ة  ١٢٧٩٠ال ة  ٧٥ل ة، جل ائ ق ٢٠١١مارس  ٢٢ق ة ال ام م عة أح ، م

ای إلى د  ن م ی ة وال ان ة ال ة، ال ال ال ارة والأح ة وال ن وائ ال ادرة م ال ال
 . ٣٩٣، ص ٢٠١١

و  )١٠( ارة ال ن ال ولي "دراسة في قان ار ال ، ال ال لا)، دار د. م شف عة ( ة"، رق  ل
ة،  ة، القاه ة الع ه  .٤٧، ص ١٩٩٧ال
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ة للقاضي وه في مع  ه ه ال ك ه ان أخ ی ا وفي أح ا ض ال في الق
فقا مع  اقع م ف ال ان ال قع على عاتقه تق ما إذا  ه، ح  وضة عل ع ال

الفا له ام العام أم م ات ال ي ت )١١(مق ة العامة ال ل ال ا في ذل  ش ، م
اعة م بها ال ي ت عای العامة ال ة  في ال ة م قا ع ذل ل ع في ج وه 

ق    .)١٢(ال
عل في نف  ة ی اع الآم ل الق ع م ق ل ما  ال أنه ل  ی  وم ال
ة خاصة، في ح أن  ل ة م ا ر ل ق ة ت اع آم ال ق ام العام، فه ال ق  ال
ة  ا ة أو الاج اد ة أو الاق اس الفة للأس ال ام العام ت على م الفة ال م

ولة أ م ة في ال ة العامةأو الاخلا ل ال ل  اد ان )١٣(ا ی ز للأف ي لا  ، وال
ة لا  د الح الف ة لأن ال د الح ف ى ل حقق له م ه ح ا ب ات  اتفا ها  الف

ة العامة ل    .)١٤(ت أمام ال
ه ذل م  ق ا  ولة  اسة ال ة على س د عة الف أنه إذا غل ال ل  ع الق و

د ة الف لاق ل ه فإن ذل  إ عفاء وال ة ع ال ا ة الاج ا ة ال ورفع ش
ة  اك عة الاش قابل إذا غل ال ال ام العام، و م ال ّ م مفه م شأنه أن ُ
سّع م  ولة فإن ذل م شأنه أن ی اسة ال اعي على س ام الاج اسات ال وس

ام العام م ال   .)١٥(مفه
فات ال ع ع ال ء ج ام وفي ض ال د  ق أن ال ا ن  ها فإن ي ت الإشارة إل

امه  لي ن ي ت ع وال ة لل ام ار ال ادئ والأف ع ال وال اخلي ه م العام ال
ز  ة لا  اع آم ع في ق ي ت اد والأخلاقي وال اعي والاق اسي والاج ال

لا  ائلة ال الفة لها ت  فات م ة ت هاكها وتقع أ   ن.ان

                                                 
، ص  )١١( اب جع ال ة، ال  .٢٦ن ع الله ال
، ص  )١٢( اب جع ال ، ال   .٤٧د. م شف
ة مقارنة،   )١٣( ن ولي، دراسة قان اخلي وال ار ال ، ال ال قاو د س ال ، دار ٢د. م

ة، ة الع ه  . ٤٩٤، ص ٢٠١٦ ال
، ص  )١٤( اب جع ال ، ال ر ه زاق ال  .٣٩٩د. ع ال
، ص  )١٥( اب جع ال ، ال ر ه زاق ال  .٣٩٩د. ع ال
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  المطلب الثاني
  مفهوم النظام العام الدولي

اص دوراً هاماً فه  ولي ال ن ال ة العامة للقان اق ال ام العام في ن یلع ال
قه ة ب اد ال ة الاس ي ال ت قاع ن الأج عاد القان لة لاس وه ما  )١٦(وس

ني رق  ن ال ّع الأردني في القان ه ال ة  ٤٣أخ  ادة  ١٩٧٦ل ح ت ال
قة إذا ٢٩( ا ص ال ه ال ي ع ن أج ام قان ز ت أح ) على ما یلي: "لا 

ة"، مع  ة الهاش ة الأردن ل ام العام أو الآداب في ال الف ال ام ت ه الأح كان ه
ام العام  ع ال اء  ل الاس ان وعلى س ع الأح أنه في  ار  ع الاع الأخ 

ل ن القاضيوس اص لقان   . )١٧(ة ل الاخ
ولي  ار ال ال ال ال ام العام في م ع إلى أنه  تف ال ه ال و
ة وعلى  ول ارة ال اف مع حاجات ال ونة ت ر م ال قا  ی على ق ا ض تف

ها د إلى إعاق   .)١٨(ن لا ی
م اق ب مفه ا ال غي ال في ه ي وال  و ولي ع ال ام العام ال ال

ة  ام العام للغال ة وم ال ول ات ال ة م الاتفا اد ال عة م ال ه م
نه  ها م ح  ع ولة  ولي ل ام العام ال م ال ول، و مفه ى م ال الع

ا ة م ولة مع ني ل ام القان ل ال ي لا ی اع ال عة ال والق ى في م ها ح لف
ة ول عاملات ال اق ال ولي هي )١٩(ن اق ال ام العام في ال فة ال ى أن و ع  ،

الي فإن  ال ة، و الح ال ة ال ا ه في ح ول ع ز ال ة ال الأدنى ال لا  ا ح
اً  ا أ ع ون ا في ال الح العل ة ال ا ق على ح ولي لا  ام العام ال م ال مفه

ا ة ح اه ل دولة ال وره م  ل ب ولي ال ی ام ال ال ل  ة أخ ت ل ة م
ة  ول ارة ال ّل ال ع، وت لام على ال ع ال قارب ل ى ت ة ح في ت العلاقات ال
ض  ي تع قات ال ع افة ال ه الأم م إزالة  ل ا ی ق ذل  ال ال ل ال

                                                 
ولي،  ) ١٦( ار ال ة العامة في ال ال ج في ال اد، ال ة ال ال رات١د. ح  ، م

وت،  ة، ب ق ي ال ل  .٥٢٩، ص ٢٠٠٤ال
ة )١٧( ة العامة د. ح ج في ال اد، ال ، ص ال ال اب جع ال  .٥٢٩، ال
، رق  )١٨( اء ال ء الفقه وق اخلي في ض ولي وال ني لل ال ، ال القان د. م ع ال

رة،  عارف، الاس أة ال لا)، م  .٢٩٢، ص ١٩٩٧عة (
ا) ١٩( ولي ل ام العام ال ، ال ل سل اع لة د. اس ر في م ، دراسة مقارنة، مقال م لح ال

د  ي، الع  .١٧٨ ،١٧٦ :١٧٥، ص ٢٠٠٩، د ١٣ال الع
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ى ل ة ح ول ارة ال ل م ن ال ا ی ة، وه ر م ال  ان ذل على ق
ي  ن الأج عاد القان اس ة العامة وذل  ل : ال ل ازنة ب م القاضي ال
ة  اس ة وال ن ة والقان اد ولة الاق عارض مع أس ال ان ی اج ال إذا  ال

ان ت  ى ل  ة ح ول ارة ال ة ال ل ة م جهة وم ا اس والاج على م
ا  ر وضع ض ع ها للقاضي إذ م ال ی ك أم تق ألة ی ه م ة العامة، وه ل ال
اه  ا الات ة أول م أس له ن ق الف ة ال ان م . و ل لأ م هات ال

ارخ  ادر ب ارها ال ن  ٢١ح ق في ق اف  ١٩٥٠ی ة الاس ار م أی ق ب
ة ش ا ن ال ذه إلى ص ة في القان ة آم الفا لقاع ان م ى ل  ه ح ال فاء  ل

ه  ق وه ات سع ال ها م تقل ای ة وذل  ول ارة ال ف ال ا ال  ي، لأن ه ال
لة  ها وال ای ّع إلى ح ف ال ي یه ة ال ة ال ل ة م ال عا ال ة أولى  ل ال

ا عاملات ال ة في ال ر لة ال ة الع ها ال فاء  و ال ة م خلال ت ش   .)٢٠(خل
  المبحث الثاني

بطل حكم التحكيم
ُ
  أوجه مخالفة النظام العام التي ت

 : لّى في حال لان ح ال ت د إلى  ي ت ام العام ال الفة ال إن م
ان  ة إذا  ان ل الأول)، وال ام العام (ال الف ال الأولى إذا ت ال ما 

ها الم  ز ف ي لا  ائل ال اع م ال اني).)٢١(ضع ال ل ال   (ال
  المطلب الأول

  مخالفة حكم التحكيم للنظام العام 
: رت ام العام إح ص الفة ح ال لل   ت م

ام العام. - ١ ار ح ال لل ع في إص ي اتُ اءات ال الفة الإج  م
ة ا ائ اع الإج ع الق ال  ج على القاضي ه ي ی ام العام ال ي تع م ال ل

ر  الق  ّ م بها ال ل ولة، و ة ته ال ة رئ ق غا ف إلى ت ارها ته اع ام بها  الال
                                                 

، ص  )٢٠( اب جع ال ، ال  .٥٠ :٤٩ :٤٨ :٤٧د. م شف
ادة ( )٢١( ل على ما یلي:٤٩ت ال عّ ن ال الأردني ال لان ح  ) م قان ل دع  "لا تق

ة:ال إلا في  ال الات ال   أ م ال
ا  لان ح ال  ها ب لان م تلقاء نف ي ت دع ال ة ال ة ال ي ال ب) تق
ز  ي لا  ائل ال اع م ال ضع ال ت أن م ة او إذا وج ل ام العام في ال الف ال ّ ما  ت

ها".  ال ف
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٣٨٧٠

ي  انات ال ل ال الأدنى م ال ، وهي ت ام ال عة ن ه مع  لاءم  ال ت
م م أجل  ّ وال ل م ال ة  ام تِد على ح الاح ع  ار ی ل إلى ق ص ال

ولي اخلي وال   .)٢٢(على ال ال
ة  الفة قاع ام العام، م ال عل  ي ت ة ال ائ اع الإج الفة الق لة على م وم الأم

ه م  يء ال ة ال امها )٢٣(ح م ال فاع وع ة ال ل ال ام ه م اح ، وع
اواة ب ال اجهة وال ه )٢٤(مأ ال ام ه ّع الأردني على اح . وق أكّ ال

عّل  ن ال ال لفة م قان اضع م اد في م ادة (ال /أ) على ٢٥ح ت ال
اف ال ما یلي:  اواة ب أ اد وال أ ال ام  ة ال الال ع على ه "ی

اه و  ة ل دع اف املة وم صة  ه ف ل م ئ ل ها أن وأن ته ع عل ا ی تق دفاعه 
لة عادلة  ق وس ض ت غ ورة  ار غ ض ر أو م ت أ تأخ غ م

اع". ل ال   وعاجلة ل
لان  اب ال اً م أس فاع س ق ال ام حق م اح ّع ع ا جعل ال ح ت ك

ادة ( ل على ما یلي:٤٩ال عّ ن ال ال ل دع  /أ) م قان لان ح "لا تق
ة:  ال الات ال   ال إلا في أ م ال

غا  -  ل غه ت ل م ت في ال تق دفاعه  ع ر على أ م  إذا تع
اءات ال او لأ س آخ خارج ع إرادته". إج ّ او  ع م ا ب   ص

اد فإنه  ه ال ة ال له الفة ه اف  ة وذا ل ی أح الأ  لل
اد  ه ال ه له الف لان ح ال ل ها ب ي م تلقاء نف ة أن تق ال

ائي ام العام الإج ة ال ه ف ي تع م ج مة وال ق   .)٢٥(ال
ة  ل ة م ا ف إلى ح مة ال وته ة ت في خ ائ اع إج ال ق على أن ه

خل في م ال لا ت عة ال ه  م فق وه ائي، فعلى أح ال ام العام الإج م ال فه
ب  ات وج اءات الإث اعاتها في إج ي  م ة ال اد الأساس ال م ال ل ال س

                                                 
)٢٢ ( ، وك، ال ر م ة، ، دار الف١ د. عاش زع، القاه ن لل وال  ،٨٧، ص٢٠١٠ والقان

٩٨ :٩٧. 
ي،  )٢٣( ي وال ن ن ال والف ع في ح ال في القان ام ال اح، ن مي ع الف د. ع

مة في ال ق ة ال ر ورة ال مة إلى ال ل مق دقة، م ورقة ع ولي، الغ ار ال د  ٥ –١ ال
 .١٥، ص ١٩٩٧

، ص ) ٢٤( اب جع ال ة العامة، ال ج في ال اد، ال ة ال ال  .٤٨٠د. ح
، ص  )٢٥( اب جع ال ة العامة، ال ج في ال اد، ال ة ال ال  .٤٨٠د. ح
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٣٨٧١

لان، ول  ائلة ال ّ وذل ت  ع ال ر ج ق  اءات ال اذ إج ات
ة ع الآخ  ا اءات ن ه الإج ّ به م أح ال ق م الاتفاق على أن  ان ال ، إم

ا ال لا ی على  ق على ه اء ال ا وج ع الاتفاق ص الة  ه ال ففي ه
ام العام ال ات  اع الإث م تعل ق ام العام لع الفة لل   .)٢٦(م

ام العام. - ٢ ن ح ال لل الفة م  م
ة ا ال في ال م ه ما  ام العام ع ن ح ال لل الفة م  ت م

اد  ه مع ال ف ام القاضي ال  ة  ها في ل ت ي ی سة ال ل ة ال اد ال
ي ن ال ة في القان ائ ة ال علّ ال )٢٧(الأساس اق ل ب ا ال ة في ه ، والع

ام العام الف ال ا ب ال فعلا ما  ام العام، ون ا ل )٢٨(ألة ت ال  ،
ة ائ ر ف ى ال  ی  ق ه ب م عل م ال نا أو أل ه قان ح  ت ع ال ال

وعة ارة غ م عات، أو  )٢٩(ناتج ع ت رة وال ة ال ق والأسل ارة ال ل ت م
ن أو ال أو اللغة أو  ة أساسها ال في الل اب ع اس ح ال إلى أس

ها على ا ه م في ج ائل تق ، أو على م ی غلال والال اد والاس ة والف ش   .)٣٠(ل
ام العام  ه لل الف لان ح ال ل ان  ّا إذا  اق ع ا ال اءل في ه ون
ألة  ه ال لف الفقه في ه ولي؟ لق اخ ام العام ال ال اخلي أم  ام العام ال ال عل  ی

ه ف ادة ( )٣١(ف اردة في ال ام العام ال ارة ال ن ال ٥٣/٢إلى أن  ) م قان
ادة ( - ال  قها ن ال ا ي  عّل/ب) م٤٩وال ن ال الأردني ال -  قان

ولي  ن ال ة العامة للقان اق ال ه في ن عارف عل ولي ال ام العام ال ف إلى ال ت
اخلي وال  لاً م ال ال ّع عالج  ، الأول: ه أن ال اص وذل ل ال

                                                 
، ص  )٢٦( اب جع ال وك، ال ر م  .٩٨د. عاش
، ص )٢٧( اب جع ال ة العامة، ال ج في ال اد، ال ة ال ال  .٤٨١ د. ح
ولي،   )٢٨( ار ال ، ال ال ار ب د م ة، ٢د. م ة، القاه ة الع ه ، ١٩٩٩، دار ال

 .٢٥٠ص
لا،   )٢٩( ا وع ة عل ول ارة ال ة وال ازعات ال ي والي، ال في ال أة ١د. ف ، م

رة،  عارف، الاس  .٧٧٠، ص ٢٠٠٤ال
ج )٣٠( ، ال ای ، ص د. أح  ال اب  .١٩٩ع ال
اد،  )٣١( ة ال ال ابد. ح جع ال لان، ال ال ع  د. محمد ماه أب ، ٢١٠:٢١١، ص ال

اني اب ال ، ال اء ال ، ق ف محمد ع الل ، د. عا لا)،الع ة ن ( لا)، س عة (  ، رق 
 . ٢٥٢ :٢٥١ص 
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٣٨٧٢

اني: ال ولي، وال ام العام بلف ال ة ال ع أن ی ف الي لا  ال ن واح و قان ولي 
عي  ولي أم  ام العام ال ورة إلى ال ال ف  ام العام ت ة ال ار ف ه أن اع
ن  اء القان ق في فقه وق ا ه م اصة وفقاً ل ة ال ول عاملات ال عة ال ه  تق

اص،  ولي ال ام العام ال فة ال لف ع و اخلي ت ام العام ال فة ال وذل لأن و
قا. وذه ف ثان نا إلى ذل سا ا أش ولي في ال  ام  )٣٢(ال ة ال إلى أن ف

ادة ( اردة في ال اخلي   ٥٣/٢العام ال ام العام ال ف إلى ال ) ت ت م
ام العام و  م ال فه ي ل ع ال ا ة ال ا ة والاج اد عّ ع الأس الاق ال 

قارب على  اب ولا ت م لا ت فه ا ال ولة، وهي به ان ال ها  م عل ق ي  ة ال اس وال
ال ولي. أما الف ال ام العام ال م مّح لل د مفه ج ل معه ب فق  )٣٣(ن  الق

ق ام العام لا  ام ح ال لل اخلي ذه إلى أن اح ام العام ال ام ال ه اح  
ع  ا ج علاقات ذات  ا ت ولي ح ام العام ال م ال ام مفه ا اح ولة فق بل أ لل

  دولي.
ا أی ادة ( و نا إلى ن ال ن ال الأردني ٤٩فإنه إذا اس /ب) م قان

ام العام د د ه ال ق أن ال ل  د إلى الق اغة ال ت ل فإن ص عّ اخل ال
ات ت ال  اخلي، ول مق ام العام ال ة أ ال ة الهاش ة الأردن ل ال
ها ال ب  ج ة ی  ی ّع تق مقارة ج ي م ال ولي تق ار ال ال
ولي  ام العام ال اخلي وال اعاته في ال ال ج م اخلي وال ی ام العام ال ال

ة الأ  ل ال اص  ولي. ال ار ال اعاته في ال ال ج م ة وال ی ة الهاش   رن
اء م  ل إلا الأج ام العام لا  ه لل الف لان ح ال  م على أن 
ئة ح  ي  معها ت الة ال ام العام، وذل في ال الفة لل ل م ي ت ال ال

ا ل  لان  غ ذل فإن ال ، ولا و ل فق ال قاً ل ، وت اص ال مل ع
ى لأح  لان ح ت ق ع  ها ل ة ع ن ق ال ة ال ذه م
ل  لان لا  ناً إلى أن ال د قان ى ال عائ تأخ ی ع ال الأق اف  الأ

لان إلى  اد ال ع العائ دون ام ى ل ا ی على ال الأق ه  ى  ا ق اقي إلاّ 
اص ال   .)٣٤(ع

                                                 
، ال) ٣٢( ار ، ال ال ار ب د م ، ص د. م اب  . ٢٥٠ :٢٤٩جع ال
ي،) ٣٣( ع ، د. محمد داود ال اب جع ال  . ٣٥١ص  ال
ي،  ٣٤)( ة القل ن رق د. س ار وفقا للقان ة لل ال ن ة  ٢٧الأس القان عة ١٩٩٤ل ، رق 

لا)، ة،  ( ة، القاه ة الع ه  . ٣٠٧، ص ٢٠١٧دار ال
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ها  لان م تلقاء نف ال ي  ل أن تق ة ت ة ال أن ال ل  ع الق و
مة  لان مق د دع  ج ٌ ب و ام العام إلا أن ذل م الفة ح ال لل  م

لان ل دع ال ء م ال م ف ال عل ب م وت ا  أن )٣٥(م أح ال  ،
ة إ ف ال ی ت ال ل فإن على ال الفة ول ه ال ع ه ل ی وق لى دل

ة  م ال ق الفة وأن  ه ال ح ه ض ام العام أن ی ب الفة ال لل لان  م ال
عها   .)٣٦(على وق

  المطلب الثاني
  عدم قابلية النزاع لان يكون محلا لاتفاق التحكيم

ا افة ال عة الأصل أن ال جائ في  ان  ا  ة وأ ن ارة وال زعات ال
ة ة أو غ عق اع عق لها ال ور ح ي ی ة ال ن ّع )٣٧(العلاقة القان ، ومع ذل فإن ال

لا لاتفاق ال وفقا  ن م ز أن ت ي لا  ائل ال أن ال ا  الأردني وضع ض
ا یلي:   ل

ادة ( - ١ ّع في ال ع ال ن ال ال٩م ي /ب) م قان ائل ال عّل ال في ال
ام العام وذل لأن اتفاق  ة م ال ه القاع ّع ه لح، وجعل ال ها ال ز ف لا 
الي  ال ء م ال و ازل ع ج ل ال لح ی لح، وال ال ن اتفاقا  ال ق 
ء م  ف في ج ازل وال ه اتفاق على ال ق لح ه في ح فإن الاتفاق على ال

اف ال ن للأ لح إلا ح  م إجازة ال ا ی مع ال ع ل فإنه م ، ول
ام  ال عل  ة ت ة آم ال قاع ة ما دام أن ه ة غ قائ ه ال ة الاتفاق، وه ح

 .)٣٨(العام
ادة ( - ٢ ّع في ال ع ال د ٢/د/١٠م عّل ال في عق ن ال ال ) م قان

اع ال  ل، وذل لأن الق ق الع ق ی ال ف إلى ت ل ته ن الع اردة في قان
ف  ام بها على وجه ی في العلاقة الال ل م  ج على  ي ی ات ال اج وال
ه  اجهة ما  أن ی ف ال في العلاقة في م اره ال اع ة للعامل  ا ال

                                                 
، ص  )٣٥( اب جع ال ي والي، ال   . ٧٧١د. ف
ي والي، )٣٦( ، ص  د. ف اب جع ال   .٧٧٢ال
ادة ( )٣٧( عّل رق ٣ال ن ال الأردني ال ة  ١٦/أ) م قان  .٢٠١٨ل
ن ال ال رق  )٣٨( ح قان ا، ش ة  ٢٧د. أح محمد ش لاته،   ١٩٩٤ل ة ٢وتع ه ، دار ال

ة،  ة، القاه  .١٩١ :١٩٠، ص ٢٠٠٤الع
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٣٨٧٤

اردة  اع ال ل فإن مع الق ه، ول اجه ة في م ال اءات  ل م إج في رب الع
ام العام  ال علقها  ها ل الف ز الاتفاق على م ة لا  اع آم ل هي ق ن الع قان

ولة ا لل الح العل  . )٣٩(وال
اردة  - ٣ ها ال وهي ال ز ف ي لا  ائل ال ع ال ان  ّع ب لّى ال ادة ت في ال

ي ت على ما یلي١٦٣/٣( ني الأردني وال ن ال ع م ) م القان : "و
اث ال ة وال الأهل ة  ال ال الأح علقة  ام ال جه خاص الأح ام العام ب

قف وفي العقار  ف في ال اءات اللازمة لل قال والإج الان علقة  ام ال والأح
ع ال  ان ال ولة وق قف ومال ال ر ومال ال ف في مال ال وال

هل اجة ال ر ل ي ت ان ال ة". وسائ الق ائ وف الاس   في ال
ام العام على  ال علقة  ائل ال ّع أورد ال أن ال ادة  ه ال اغة ه لاح م ص و

 ، ل ال ال ول على س ل ال ة س ة الأساس نا إلى الف ی د ذل في تق ع و
 ، غ م زمان لآخ ي  أن ت ام العام ال ة ال ونة ف ة وم لة ب وعلى ال

ائل أخ  ان م ة و ال ال الأح علقة  ائل ال ل ال لى الفقه تف ذل فق ت
ها  لا لاتفاق ال وم ن م ز أن ت ي لا  ام العام وال ة ال اق ف خل في ن ت
ة، وزواج  ه ال و لاق وش لانه وال واج و ة عق ال علقة  ازعات ال ال

ار  ة ون ار ال ارم وق ع ال ض فل ال انة ال ة ما وح اب الى أس ي والان ها وال
امة. أما  ة والق صا ة وال لا ش وال علقة  ال ازعات ال ه، وال قه على وال وحق
ع ع عق زواج  الها ال ة وم ال ال ازعات الأح علقة  ة ال ال ائل ال ال

غ وأ وجة أو لل فقة لل ار ال ی مق ل وت ة ا انة وت إدارة ال ة ال ج
أنها الي ال  ال ها و لح ف ز ال ا  عها م ه ج رثة فه ارج أح ال   .)٤٠(وت

ال والعقاب  علقة  ائل ال ص ال ز الاتفاق على ال  ل لا  ك
ة  ا ف ح ه ل ال وذل لأنها ت ولة على س اء ال اص ق ي هي م اخ وال

عال ا لل ة العل ت على )٤١(ل ي ت ة ال ن ق ال ق أن ال ز الاتفاق  . ول 
ه  ي عل ع ال  ال اد وال ر ال ع ع ال ل ال ائ م ه ال ه

                                                 
، ص د. أح محمد ش )٣٩( اب جع ال  .٢٠٧ا، ال
عة  )٤٠( اب الأول، رق  ، ال اء ال ، ق ف محمد ع الل ، د. عا د. محمد ماه أب الع

لا)، ص  ة ن ( لا)، س )٤٢٨. 
، ص  )٤١( اب جع ال وك، ال ر م  .٨٩ :٨٨د. عاش
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٣٨٧٥

قفاً على تق  ان ت دع ال العام م ى ل  ه ح اقعة عل ة ال  ال
ال ل ال ه م ي عل وج والأولاد  ش م ال ع ال  ال ال ة 

وجة ة زنا ال   . )٤٢(ج
ة  لاث ال ولة ال ات ال ال سل أع علقة  ائل ال ز ال في ال ل لا  ك
ار الإدار أو  ة الق ن أو ص رة القان س لة ب ل تل ال ة م ائ ة والق ف وال

اك قاضي أمام ال اءات ال اء م إج علقة إج ائل ال ز ال في ال ل لا   ،
فع أو تق م  قف ع ال عاد ال ی م ز الاتفاق على ت الي لا  ال الإفلاس و
ة  ال اصة  ائل ال ز ال في ال ا لا  ة،  ة ال ف خلال ف ة ال ص

ولة على  ادة ال ة وهي ت س ا ال عل  ائل ت ارها م ز اع ها، على أنه  ا م
ة أن ال ن  الفة للقان ال ادر  ار الإدار ال ع ع الق أن ال   . )٤٣(الاتفاق 

ام العام  ال علقة  ائل ال ع ال في ال ف م م ر الإشارة إلى أن اله وت
ها أن ت عل ه ها و ع ي  ة العامة ال ل اف ال ة وش قا اعها ل ورة إخ ها ه ض

صها قة  ة م ن ل قان الي إلى حل ال صل  ة وال ح اع عامة م   .)٤٤(ق
  المبحث الثالث

  مراجعة حكم التحكيم لمخالفته للنظام العام
ص  ع ال ق ال ّع الأردني ح ال م أ  م  ّ ال لق ح

ه أجاز رفع دع ب ة ول ن ات ال اك ل ال ن أص ها في قان لان ح ال عل
عّل ن ال ال ة في قان ام ال ام العام أح )٤٥(وفقا للأح الفة ال ، وجعل م

ادة ( ة خاصة في ال د له فق لان ح ال وأف اب  ن ال ٤٩أس ) م قان
اع  ل الأول) والق لان (ال عة دع ال ا ال  عالج في ه عّل، وس ال

ة ل ائ اني).الإج ل ال لان (ال   ع ال

                                                 
، ص  )٤٢( اب جع ال ا، ال   .١٩٨د. أح محمد ش
اب الأول، ص د. محمد ماه أب )٤٣( ، ال اب جع ال ، ال ف محمد ع الل ، د. عا  :٤٣٧الع

٤٣٨. 
ق رق () ٤٤( ة ٣٣/٨٣ت حق ، ص  ١٩٨٣) ل اب جع ال ي، ال ع ه ل د. محمد داود ال ار إل م

٣٥١. 
ادة ( )٤٥( عّل رق ٤٨ت ال ن ال الأردني ال ة  ١٦) م قان  . لا١على ما یلي: " ٢٠١٨ل

ع  ق ال أ  م  ها  ع ف ن ال ا القان ام ه قاً لأح ر  ي ت ام ال ال ل أح تق
ارة.  ة وال ن افعات ال ن ال ها في قان ص عل   ال

٢." ال ادت ال ة في ال ام ال لان ح ال وفقاً للأح ز رفع دع   . 
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٣٨٧٦

  المطلب الأول
  طبيعة دعوى البطلان

ل صاح  مها  ق ة  ة تق ض لان ح ال هي دع م إن دع 
لان  ها  ل ف ة و ة ال ه في العادة وذل أمام ال م عل ة وه ال ل م

الا ت حالة م ال اف ئي إذا ت لي أو ج ل  ل ح ال  اردة على س ت ال
ن ال اع)٤٦(ال في قان ضع ال ل في م لان دون الف ها ال ر ف ق . )٤٧(، و

احلها حلة م م مة ال أو م ل خ ءاً م  ل ج ع لا ت ه ال ، وهي )٤٨(وه
ع في ال لة م وسائل ال اً ل وس ق )٤٩(أ اء على  ا أنها ل اس  ،

ع في  ع في ح ال ال ي لا ت ال ة ال اء على القاع ام، ولا اس الأح
افعات بل تع  ن ال ها في قان ص عل ة وال ة أو غ العاد ع العاد ق ال

ة   . )٥٠(دع أصل
 ، مة ال ب ت اتفاق ال أو خ ع لان ح ال  عل دع  وت

ع في ال لف ع ال لان ح ال تّجه إلى وهي ت  م ح أن دع 
ع في ال یّجه إلى  ، في ح أن ال ی ق أ في ال اءات دون ال أ في الإج ال

ی معاً  ق أ في ال اءات وال أ في الإج   .)٥١(ال
ع  ق ال قاً م  لان ل  اء الأردني على أن دع ال وق أكّ الق

ها في ق ص عل ا ال ة ال به ة، ح ذه م ن ات ال اك ل ال ن أص ان
ن  ا القان ام ه قاً لأح ر  ي ت ام ال ال ل أح ص إلى ما یلي: "لا تق ال
ات  اك ل ال ن أص ها في قان ص عل ع ال ق ال أ  م  ها  ع ف ال

                                                 
لان )٤٦( د، دع  ،   د. س أح م اعة، ١ح ال ، ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦، دار ن لل

 .٨ص 
راه، جامعة  )٤٧( ، دراسة مقارنة، رسالة د ادرة في ال ارات ال لان الق ایلة،  نان الع ل ع

 ،  . ٢٨٧، ص ٢٠١٨ع ش
، ص  )٤٨( اب جع ال ، ال ای  . ٢١٦د. أح  ال
جع  )٤٩( ، ال قاو د س ال ، ص د. م اب  . ٤٦٥ال
اء،  )٥٠( ام الق آراء الفقهاء وأح ه  ة معلقا عل ول الع ن ال في م وال ا، قان د. محمد سل الع

، ١،  ٢ج  ي لل  . ٦٣٧، ص ٢٠١٤، ال الع
، ص  )٥١( اب جع ال د، ال  .   ١٥ ،١٣د. س أح م
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لان ح ال وفقاً  ز رفع دع  ة، ول  ن اد ( ال ة في ال ام ال  ٤٩للأح
ن)" ٥١و ٥٠و ا القان   .)٥٢(م ه

ار لها ما  اه ح جاء في ق ا الات ف ه ة ب ق ال ة ال وق ذه م
أن مفاد ن ، ذل  ی فع س ا ال ادة یلي: ".... وح أن ه ن  ٢٤٨ ال م قان

افعات ة –ال ه ال اء ه ه ق ع   –وعلى ما ج  ق في أن ال  ال
دتها ي ح الات ال ل ال جائ ال ادة على س ه ال ام  –أصل عام –ه في الأح

ادت ( د ن ال اف، وأن م اك الاس ادرة م م ن ال ٥٣ ،٥٢ال ) م قان
ة  ٢٧رق  ل  ١٩٩٤ل ن لا تق ا القان ام ه قاً لأح ر  ي ت ام ال ال أن أح

أ  ها  ع عل ارة ال ة وال ن افعات ال ن ال اردة في قان ع ال ق ال  م 
ة الأولى م  ة أوردتها الفق ال مع لان ح ال في أح ز فق رفع دع ب و

ادة ( اضع م ٥٣ال ة م ة ق أوردت في ع اع ان ال ، و ان ذل ا  ن. ل ) م القان
ها ی على ال ع اه أن  ع ال فة ال ة ص ة ال ادر في الق  ال

ة ...  ارق ... ل ارخ  أوله ئي ب ة  ١٧ال ا ٢٠٠٥م مارس س ه هى  وثان ال
مة في  ة  ٢٠لل ة  ٢٠٠٥م أك س ادر م م الإضافة إلى ال ال

ة ال في  ادران م ه ان ال ان ال لان، و ة في دع ال اف القاه اس
ع ا اردة ال ع ال ق ال أ  م  ا  ه ع ف لان ال رة لا  ة ال ل

" ن غ جائ ق  ا  ال ه ع عل افعات، فإن ال ن ال   .)٥٣(في قان
ضع  ع لإعادة ال في م لان لا ت أن دع ال اء الأردني  ا أوضح الق ك

ة ال ما یلي:  ار ل اع، ح جاء في ق ق ال ة ال ق  ان ه ا  "ل
ة  ائ ارع الإن ح لل قاولة ال اء وه دف عق ال ضع الع و العق م ام وش أح

و  ١٩٩٩ف  ام وش قها ع أح ة في ت ج اله اني ول ت ه الأول وال ئ
ادة ( ا م جهة، وم جهة أخ ن أن ال ف ه ه ب ال ف عل /أ) ٤٩العق ال

ة على  ه ال اء ه لان وق ج ق ها تق دع ال ز ف ي  الات ال دت ال ح
ع لإعادة ال في  اف فلا ت الاس اً  ع لان ح ال ل  أن دع 
ی  ق اجعة ح ال ل ة م ل ال ه فلا ت اء ال  اع وتع ق ضع ال م

                                                 
ة رق )٥٢( ق ها ال ف ة ال  ار م قع ٨/٢/٢٠١٧، تارخ ٢٠١٦/ ٣٦٠٩ ق ر على ال ، م

ارك. نامج ق / ب ام الأردن ة ال قا وني ل   الال
ع رق  )٥٣( ة  ١٧٥١٨ال ة  ٧٦ل ة  ٢٨/٣/٢٠١٧ق جل وني ل قع الال ر على ال م

ام. ة، ق الأح ق ال   ال
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٣٨٧٨

ی ة ح تق ا ه أو م اقع ملاءم هاده في فه ال أ اج اب أو خ  ال وص
ادة ( ها في ال ص عل ة ال قا قه فال ن وت فه أو تف القان ن ٤٩وت ) م قان

ام  اع ال ق لق اك خ اع ما دام ل ه ف إلى أصل ال ة لا ت ل غة ش ال لها ص
ضع ال  رة ت في م اب ال اف لا العام، وح إن الأس ة الاس اع فإن م

اع وت  اقع ال ها ل ة ال في فه ها ه صل إل ي ت ة ال ة على الآل قا ل ال ت
ن" ف وح القان ة ی ن ة القان الفائ ة فإن ال  ه، وم جهة ثال ن عل   .)٥٤(القان

ة  ار ل اه ح جاء في ق ا الات اء ال في نف ه وق ذه الق
ة ما یلي:اس قاً لإعادة ن  اف القاه لان ل  ر أن دع ال ق "م ال

اجعة ح  ضع وتع ال ولا ل ع ل ال لان لا ت ع ال اع ف ضع ال م
هاده في  أ اج اب أو خ ی ال وص ة ح تق ا ه أو م ی ملاءم ق ال ل

الفة  فه ولا ل اقع وت له"فه ال قه أو في تأو أ في ت ن أو ال   .)٥٥(القان
ة ما یلي: ق ال ة ال ار ل ا جاء في ق ة ال "ا ك اء ه ن تع ق

ها  ه  ع ورج اقع في ال قة ال ها ل ع في سلامة فه اع وال ضع ال في م
ر م أن دع  ا ه مق لان ل اق دع ال ع له ن قه لا ی ن وت في تف القان
ضع  ع لإعادة ال في م اف فلا ت الاس ه  اً عل ع لان ح ال ل 

اجعة ح ال لان م ه، وأنه ل لقاضي دع ال اء ذل ال  اع وتع ق

                                                 
ة ال) ٥٤( ار م ة ٢٠١٨/ ٨٥١٤ت رق  –ق ة) تارخ  (ه اس رات ٢٥/٢/٢٠١٩خ ، م

ن  ف ال الة، و هاد م ع ه في اج ق عل ة ال ما یلي: "إن ال ار آخ ل جاء في ق
جعاً  ن م لان ح ال فإنها لا ت اف وهي ت دع  ة الاس ة ال أن م م

صل إل ازنة ما ت ال وال اً تع  ا اعة اس ق خل  اع أو ت ضع ال ه ح ال م ح م
ة ح  ا ة م ه ال ة ه ضع ون مه ه م ح في ال صل إل ّ في ما ت ة ال أو ال ه

ادة ( اردة في ال لان ال اب ال اه أ س م أس ا إذا اع ن ال ون على ٤٩ال  ) م قان
ل ذل ة وفي س ار ح  ال ها وص د عل لان وال اب لل ع م أس ة ال ه لائ  ما ت

 ،" ن ال ة وقان ن ات ال اك ل ال ن أص اف لقان ة م ق ها ال ف ة  ة ال الأردن ار م ق
ة) تارخ  ٢٠١٨/ ٧٠٦٢رق  ة عاد الة.٤/١٢/٢٠١٨(ه رات م ع  ، م

ة )٥٥( اف القاه ة اس ة ( –م ائ ار ٨ال ع رق  –) ت ة  ٨١ال ة  –ق ١٣٢ل ، ١٤/٢/٢٠١٦جل
د  ي، الع لة ال الع ر في م ن ٢٦م ن ٢٥٥، ص ٢٠١٦، ی ف ال ا ب ، ان ا

ة اف القاه ة اس ار م ة ( –ق ائ ار ٧ال ع رق  –) ت ة  ١٨ال ة  –ق ١٣٢ل ، ٦/١/٢٠١٦جل
لة ال الع  ر في م د م ن ٢٦ي، الع  .٢٥٧، ص ٢٠١٦، ی



  مخالفة النظام العام كأحد أسباب بطلان حكم التحكيم في القانون الأردني

  الباحث/ مصون منير شقير

 

٣٨٧٩

ن  ی ال  في ذل أن  ة ح تق ا ه أو م ی ملاءم ق ال ل
ه لأن دع  ال ح اً لإ ه س أه لا ی أوا لأن خ ا أو أخ ن ق أصاب ال

ا  اف. ل لف ع دع الاس ال ت ة على ح الإ اع عاه ال ان ما ت ، و ان ذل
ه  م رده على ما ت  ر في ال لع ن وق أ في ت القان ال م خ

افي ورف دفاعها  ع ج م و ه ال ل ا ل  ائه  فاسخم ق عق الإدارة لا  ب
اع، وم ث لا  ضع ال أن م اء ذل ال  اً لق ن تع و أن  اق ع ع له ن ی

لان ح ال  ف دع  ى ب ه إذ ق ن  ع لان، فإن ال ال دع ال
عي على غ أساس" ى ال ن، و ح القان م ص   .)٥٦(ن ق ال

ة لاتفاق  عاق عة ال لان ت إلى ال أما الفقه فق ذه إلى أن دع ال
، وهي ّ ة ال ّل أساس سل غ  ال ال  ني  ل قان ع ّجه إلى ال  ت

ی ق أ في ال ه م خ ا  ز للقاضي في دع )٥٧(ال ع ، وعلى ذل فإنه لا 
صه ح ال ر  اع ال ص ضع ال ه على م لان  رقاب ، فه )٥٨(ال

قائع ال ه ل ی ّ وح تق ه، أو م فه ال ی م ملاءم ق اجع ال ل اع، أو لا ی
خل في  ا ی له م ا  قه، فه ه في ت اج ال أو خ ن ال ه للقان الف م

لان اف ول قاضي ال اص قاضي الاس اء ت فق إلى  )٥٩(اخ ة الق قا ف
اعها،  اج ات اءات ال ّ للإج اعاة ال اءات س ال م ح ف م م إج

اءا اك على إج  ّ هأ أن ال ق ح اب وم ورة )٦٠(ته ول على أس ، مع ض
ام العام ه مع ال ل  عارض ما ف   .)٦١(ألاّ  ی

                                                 
ع رق  )٥٦( ة  ٨٨ال ة  ٧٣ل ع رق ٣٣ق  ٢٠٢ص  ٦١س  ٩/٢/٢٠١٠جل ة  ٧٣٠٧، وال ل

ة  ٧٦ ق ٢٠ق  ١١٥ص  ٥٨س  ٨/٢/٢٠٠٧جل ة ال وني ل قع الإل ران على ال ، م
ام. ة، ق الأح  ال

ن ال  )٥٧( ي، قان ع ال ال ال ع خاص،  د. محمد ع ائي اتفاقي م ن ني ق أة ١ام قان ، م
رة،  عارف، الإس   . ٣٢٢ص ، ٢٠١٠ال

راه، جامعة ع  )٥٨( ، دراسة مقارنة، رسالة د اء في ال اعلة، دور الق ة ع ال ال ح
ة،  ، القاه  .٣٣٧، ص ٢٠١٨ش

ا، ج  )٥٩( ، ص ٢د. محمد سل الع اب جع ال   . ٦٣٧، ال
، ص  )٦٠( اب جع ال اعلة، ال ة ع ال ال  .٣٣٧د. ح
ولي، دراسة مقارنة،   )٦١( ار ال ة، دور القاضي في ال ال ای ي ال قافة ١د. عام ف ، دار ال

ان،  زع، ع  . ١٤٧، ص ٢٠٠٩لل وال
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٣٨٨٠

ع الفقه ال  ه  ق ال ی  ع  )٦٢(وفي ال ه ال ّع له ة ال أن معال
افها على  ف أ ي ی ة ال ول ارة ال ازعات ال ة ال عة ت ه في س ت مع رغ

وفة في حلها  ال ع ق ال ع في ح ال وفقاً لل ال اح  . لأن ال
ف مع  ة وه أم لا ی ع ال اع في ال الة أم ال د إلى إ افعات ی ن ال قان
ازعات  ة ال عي ل اء ال ح ال ه الق ي أص ة وال ول ارة ال الح ال م

ع الآخ ها، فإن ال ة ع اش ة  ی أن )٦٣(ال انة م ح ح ال ح ّع م ال
و  ل ت ، أو ح ع ل غ ال الآخ في ال ر وخاصة في حالات م دون م
ه  لة دون تق خ ل ال ام ال  ، أو  ها ال ي اس إل ات ال في ال
ع في ح  ها ال ان  ف عها  الات ج ه ال ، وه ع الآخ لأوراق ت ال

ادة (ا ج ن ال اس إعادة ال  ) ووفقاً ٥١١ل  ال افعات م / م
ادة ( ام ال ادة (٢٤١لأح اً ل ال ن، ول وس ن ٥٢/١) م نف القان ) م قان

ي. لأن  ع في ال ال الات لل ه ال اد إلى ه ر الاس ع ال ال فإنه ی
لان اب ال د أس ّع حّ ها  ال ار إل الات ال ع لل ، وهي لا ت ل ال على س

اب. ه الأس سع في تف ه ا ت ال   أعلاه مه
  المطلب الثاني

  القواعد الإجرائية لدعوى البطلان
اخلي وال  ام ال ال ن ال ب أح قة في قان ّع الأردني تف ل ُقِ ال

ة الي فإن م ال ولي، و ار ال لان ح ال  ال ي ت دع  ة هي ال واح
ة  ة ال ان ال ار دولي، وق  ر في ت داخلي أو في ت ت اء ص س

اب رق  ن ال ال ام قان ل أح لان في  ة  ٣١ب دع ال هي  ٢٠٠١ل
ف ف ال اصها ال ما ل ی ة اخ ي  ض دائ اف ال ة الاس ان على م

عّل رق  ن ال ال ام قان ل أح . أما في  اف أخ ة اس ة  ١٦م  ٢٠١٨ل
لان ة ب دع ال ة ال هي ال   . فق أص م

ة ال هي  اب في جعل م ه ال ّع الأردني ق جان ا فإن ال أی و
الفة لان، لأن ذل ی على م ة ب دع ال ادئ  ال أ أساسي م م ل

ف مع سلامة ال  أ ال ی ، وه ال قاضي على درج ائي وه ال ام الق ال
ة أدنى.  اجعة ل م اف وال ة أعلى م الإش ائي ومع ت م   الق

                                                 
، ص  )٦٢( اب جع ال ، ال قاو د س ال   .٤٦٤د. م
ار ب  )٦٣( د م ، ص د. م اب جع ال ، ال ار  .٢٢٩ :٢٢٨، ال ال
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ماً  لاث ی ّع ب ده ال لان ح ال الأصلي فق ح عاد رفع دع  أما م
م  أ م ال ه (م ی م عل غ ح ال لل ل ارخ ت الي ل /أ ت معّل)، وق ٥٠ال

ة  قارنة مع ال ال لان  عاد رفع دع ال ة ل ه ال ّي ه عاً ب ّع ص أح ال
ما، لأن ذل م  ن ی ع ن ال ال وهي ت ال في قان ل ال دة على س ال

ف  ة ت ل ِّع في ع ف ح ال شأنه أن ُ ل ت ل  ح ال ما دام أنه لا ُق
ى (م  لان ال ق انق عاد رفع دع  /أ ت معّل) وه الأم ٥٣إذا ل  م

عة ال في  ه م س ولي وما تق ار ال فة ال ال اس مع فل ال ی
ازعات   . )٦٤(ال

لان ال عاد تق دع  ة ل ال ح ح ال أما  ادر ب  ال
قلة ح ی  ص م ّع في ن ه ال ه أو ال الإضافي فق عال الأصلي أو تف
لان ح ال  ار الإضافي إلى دع  ف أو الق ح أو ال ار ال ض ق
اد  ام (ال ه الأح ور أ م ه ل ص ها ق ع أو ن ه ال الأصلي في حال إقامة ه

  /د ت معّل).٤٧ /ج،٤٦، /د٤٥
ألة  ه ال أن ه ت  لان فق أث ل تق دع ال ف ال  ة لل ال أما 

ع ة آراء ح ذه ال ف صاح  )٦٥(ع ل م ال لان ُق ال ع  إلى أن ال
ة  رته ه ال ال أص ع  ق ة ول  ع ال ة وه ال خ ال ل ال

اء  ع الآخال س ة، في ح ذه ال ئ ة أو ج ل ة ) ٦٦(رة  قاع إلى أنه و
فة في  ه ال ف ه ة في رفعها، وت ن فة القان فع م صاح ال ع ت عامة فإن ال
ف  ی ال ات ت ، ولغا ي خالفها ح ال ة ال ه القاع ل رت ل كل ش تق

، اداً إلى ذل لان اس ع  ال  له رفع دع ال غي ال ب م فإنه ی
الات:  لان اتفاق  الأولىم ال لان ه  ها س ال ن ف ي  الات ال ال عل  وت

م  فاعه  ع ف ل ر تق أح ال ه أو تع ة أح  ال  نق أهل
ف  ا ال ز له  ّ اءات ال أو تع م إج اً  ه تق إعلانه إعلاناً ص وح

لان.  ةدع ال ان عة ال لان  أما ال ها س ال ن ف ي  الات ال ال عل  ف
                                                 

، ص  )٦٤( اب جع ال ة، ال ای ي ال   .١٩٩د. عام ف
ار  )٦٥( ام ال ال لان على أح ال ع  ، ال ة مقارنة، اس ناص م ن ولي، دراسة قان ال

وت، ١ ة، ب ق رات ز ال   . ١٥٤، ص ٢٠١١، م
اته صالح، ا) ٦٦( ،  ناص ش اء وال ة، ١لعلاقة ب الق اعة، القاه ة ناس لل ، ٢٠١٢، ش

 . ٢٣١ :٢٣٠ص 
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٣٨٨٢

عاد ح ال  ته أو اس ي م ه ل لانه أو سق د اتفاق ال أو  م وج هي ع
ة  ل ه اع، أو ت ضع ال قه على م اف على ت ن ال اتف الأ ت القان

ل ال أو تع ، أو إذا ف ف ن أو لاتفاق ال الف للقان  ال على وجه م
لان  ا الاتفاق، أو إذا وقع  ود ه لها اتفاق ال أو جاوز ح ائل لا  ال في م
ام  الف ال ، أو إذا ت ح ال ما  اءات أثّ في ال في ال أو في الإج

ه في ال في ه ا ذه  العام فإن ل لان.  الات رفع دع ال عة م ال ال
ة في رفع  )٦٧(ف ثال ل ن صاح م مة ال  ف في خ ل  إلى أن 

اب  قه أح أس اف  ه إذا ت ماً عل ما له أم م ان م اء  لان س دع ال
لان ح ال ا  ل ة أن  ع ال اف ال ز لغ أ لان، ولا   إلا إذا ال

الفة  لان  اً إذا تعل ال اف دائ فة ت اً أن ال ام العام، عل ال لان  تعل ال
لان  ال ل ال  ام العام فإنها ت الفة ال لل ة م ام العام، وذا ت لل لل

ها   .)٦٨(م تلقاء نف
ص ح ه  م ذ ا تق ار ل ع الاع ا فإنه ومع الأخ  أی لان ح و الة 

لان ه  فة في تق دع ال ه ال م  ام العام فإن م تق ه لل الف ال ل
ل ذل ه أنه إذا تعلّق  ها، وتعل ة في إقام ل اره صاح ال اع ه  م عل ال
اف، ول  لها خلافاً لاتفاق الأ ،  ت ت ة ال ل ه لاً ب الفة م ال

ث ح ال ر أعلاه ل ی لّة على ال ال ة ال ه اله ر ع ه  ال ص
الة فإن دع  ه ال ل ه لان، ففي م ّعي ال ني ل الي أو القان في ال ال
ا  ة ه ل ، فال ج ح ال اً  ه لأنه ل  خاس ل م لان  ألاّ تق ال

اماً. ة ت   م
لان إلى  م دع ال لاث وتقّ ه خلال ال ا ه ج عى عل م ال قّ ة ال و م

ر خلاف ذل  قا ما ل تق ة ت ها ال لان، وت لغه دع ال ارخ ت ة ل ال ما ال ی
ق  ال ب ال الإ لّف  ة أن ت ز لل ا  افة،  ها  اردة ف اب ال د على الأس وت

ة لأ م أوراق ال (م  ة ع ج اءات  ٥٠ت ا ذل م إج ت معّل)، وما ع
ة فإنه  ن ات ال اك ل ال ن أص اردة في قان ة ال ائ اع الإج أنها الق  ّ ا تُ أی و

                                                 
ن الأردني "دراسة  )٦٧( ة في القان ام ال ة على الأح ائ ة الق قا اونة، ال لح أح ال د. م

زع، ١مقارنة"،    .٢٦١، ص ٢٠١٠، دار وائل لل وال
ق ال )٦٨(  ، ار ب د م لة د. م ر في م ه، مقال م ف ة ت ع في ح ال و

د  ي، الع  .٨٥، ص ٢٠٠١، أغ ٤ال الع
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اد  ة ال (ال قاضي أمام م ال علقة  ب تق  ١٩٣ال ج وما تلاها)، وذل ب
ادة ( اردة في ال انات ال ة ت ت ال ل  ١٩٣لائ ه أص ة)، و ق ه ن م

م (م  س ها ال في ع ة ال وت ع في قل م ع  ١٩٦ال ة) و ن ل م أص
ا  ة ال وفقا ل ها م ة ال ل رة ع لائ ه ص غ ال ض ل ذل ی ت

   ذُك أعلاه.
، ل  لان ح ال ة ع ن دع  ات معّ ل لان  ة ال ع م وت

ا یلي:ه اعاتها وذل وفقاً ل غي م دة ی ّ ا م ع ل ات ت ل   ه ال
فعها فإن  - ١ ناً ل د قان عاد ال ي ال ع مُ لان ح ال  م دع  إذا قُّ

ة، وهي  ن ة القان ها خارج ال ق ع ل ل ال م ق ع ي  لان تق ة ال م
ها لاً لأن ان ا ان ال  ى ل  ل ح ي ب ّ ال م تق ع ق ح عاد ال ء م

ه ع   .  )٦٩(ال
٢ -  ، لان ح ال لها وال ب ع أو ق ل ال م ق ع ي إما  ة أن تق لل

ن ال ل ال في قان ّع على س ي أوردها ال اب ال الأس ة  ، )٧٠(وهي مقّ
د  ص إلى ما یلي: "م ا ال ة به ق ال ة ال ی وق ذه م ت

ادة  لان في ال ن رق  ٥٣حالات ال ة  ٢٧م القان أن ال في  ١٩٩٤ل
لان ل آخ خلاف ما أورده  ال ع  ز ال ارة، أنه لا  ة وال ن اد ال ال
ن أو  اقع أو القان أ في فه ال ه لل ع عل ز ال ادة فلا  ه ال ن ه

ه" الف  .)٧١(م
لان - ٣ ة ب اع  إذا ق ال ضع ال ض ل ع ة ال ح ال فل لها سل

ه ح ال ل  ع  )٧٢(ال ف قاً لل لان ل  وذل لأن دع ال
افاً له ل ل اس افعات، و ن ال ارد في قان ى ال ع ة  )٧٣(ال وذا قام ال

                                                 
عة  ٦٩)( قارن، رق  ن ال وال املة في ال في القان عة ال س ي، ال ای ز ال ام ف د. ع

لا)،    .٤٤٨، ص ٢٠١٣(
جع (٧٠) ، ال ار ، ال ال ار ب د م ، ص  د. م اب   .٢٥٧ال

ن أرقام  )٧١( ع ة  ٤٨٥٣ ،٤٤٦٣ ،٤٤٥٧ال ة  ٧٧ل ة، جل ائ ة  ٩الق ف س عة ٢٠١٠ن ، م
ن  ة وال اد ة ال ة، ال ال ال ارة والأح ة وال ن وائ ال ادرة م ال ق ال ة ال ام م أح

ای إلى د    . ٩٠٧، ص ٢٠١٠م ی
اونة، ا (٧٢) لح أح ال ، ص د. م اب جع ال   .٢٦٣ل

، ص  )٧٣( اب جع ال اته صالح، ال   .٢٣٤ناص ش
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٣٨٨٤

اعه  ل ن اف م ف م الأ اع فإن ذل س ضع ال ل في م  الف
ی ان ذل م خلال اتفاق ج ع قاضي )٧٤(ال ول  ، على أن ذل لا 

عى بها م   لان ال اب ال اف أس ق م ت ض ال لان وفي مع ال
، وتف اتفاق ال و  ة ال م إلى ه ي ق ات ال ات وال ال

ع ال ارة في ال ن ال اقع والقان ائل ال  .)٧٥(ةم
ع أن ت  - ٤ ا لا ت  ، ق ال لان أن ت إلى م ة ال ل م لا ت

ل ع ل ها لا ت ائ لأن سل ات والف ع  .)٧٦(ال
  

  ةالخاتم
لان ح ال في  اب  أح أس ام العام  الفة ال ضع م ا ال م اول ه ت

ة: ال ائج ال ا إلى ال صل ن الأردني وق ت   القان
  أولاً) النتائج

عل  - ١ ولي، ح ی ام العام ال م ال لف ع مفه اخلي  ام العام ال م ال إن مفه
اعي  اد والاج اسي والاق ام ال ل ال ي ت ا ال اد العل ال وال الأول 
ي م شأنها  فا ال ال وال اني  عل ال ة، في ح ی ولة مع والاخلاقي ل

ازن ب اث ال ة إح ل ة ال ا ة وح ولة مع ع ل ا في ال الح العل ة ال ا  ح
ولي. ام ال ال لة   ال

اق  - ٢ اله في ن ج إع ام العام ال ی م ال ل مفه ال اتفاق في الفقه ح ل ه
لان.  دع ال

ادة ( - ٣ ام العام ٤٩فه م ن ال ال د  ق أن ال عّل  ن ال ال /ب) م قان
لان ح ه ا ع  ة ل ال لي  ني غ ع ا حل قان اخلي، وه ام العام ال ل

ار دولي.  صادر في ت ت
لان  - ٤ ة ب دع ال ة ال هي ال عل م ّع الأردني  ف ال ل ی

ل  مانه  افعة وح ع م اف م ن ال مان الأ ت على ذل م ح ا ی
قا أ ال ا م ا .م م  ضي على درج

                                                 
ا، ج  )٧٤( ، ص ٢د. محمد سل الع اب جع ال  .٩٢٠ :٩١٩، ال

، ص  )(٧٥ اب جع ال ي والي، ال   .٨٠١د. ف
)٧٦(   ، ني لل ام القان في، ال ارقة، ١د. مع س ع لا)، ال   .٥٥٨، ص٢٠١٥، دار ن (



  مخالفة النظام العام كأحد أسباب بطلان حكم التحكيم في القانون الأردني

  الباحث/ مصون منير شقير

 

٣٨٨٥

  ثانياً) التوصيات 
ولي  - ١ ار ال املة لل ال ة وم ة واض ّع الأردني وضع معال ى على ال ن

ام العام  م ال د إلى ت مفه ا ت مقارة ت ن ال ت  في قان
ة  ل ال اص  ولي ال ام العام ال م ال اخلي، ومفه أن ال ال اخلي  ال

ولي.ا ار ال أن ال ال ة  ة الهاش  لأردن
لان إلى  - ٢ اص ب دع ال ع الاخ ن ال  یل على قان إدخال تع

ر  افعة و لان م ة م ن دع ال ال  ّ ا  اف  ة الاس م
. قاضي على درج أ ال ل م ت م  ّ اف وُ  الأ

 
  قائمة المراجع

  الكتب القانونية أولا) 
ای  )١ ) د. أح  ال ق (ال ة ال ة م لان ح ال وم رقا  ،

ه،  ان، ٢ عل زع، ع ة لل وال ول ة ال ار العل  .٢٠١٦، ال
ا )٢ ن ال ال رق ، د. أح محمد ش ح قان ة  ٢٧ش لاته،   ١٩٩٤ل وتع

ة،٢ ة، القاه ة الع ه  .٢٠٠٤ ، دار ال
ادد.  )٣ ة ال ال ادرة في ح ام ال ال لان على أح ال ع  ، ال

رة،  امعي، الإس لا)، دار الف ال عة ( ة، رق  ول اصة ال ازعات ال ال
١٩٩٧. 

اد )٤ ة ال ال ولي،  د. ح ار ال ة العامة في ال ال ج في ال ، ال
ة١ ق ي ال ل رات ال وت، ، م  .٢٠٠٤، ب

يد.  )٥ ة القل ن رق ، س ار وفقا للقان ة لل ال ن ة  ٢٧الأس القان ل
لا)،١٩٩٤ عة ( ة،  ، رق  ة، القاه ة الع ه  .٢٠١٧دار ال

د )٦ لان ح الد. س أح م اعة، ١،  ، دع  ، دار ن لل
٢٠٠٨ –٢٠٠٦. 

وكد.  )٧ ر م ،  عاش ة، ، د١، ال زع، القاه ن لل وال ار الف والقان
٢٠١٠. 

ةد.  )٨ ای ي ال ولي، دراسة مقارنة، عام ف ار ال ، دور القاضي في ال ال
ان، ١  زع، ع قافة لل وال  .٢٠٠٩، دار ال
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ولي، دراسة اس ناص م )٩ ار ال ام ال ال لان على أح ال ع  ، ال
ة مقارنة،  ن وت، ١ قان ة، ب ق رات ز ال  . ٢٠١١، م

ر د.  )١٠ ه زاق ال جه ع ال ام ب ة الال ني، ن ن ال ح القان س في ش ، ال
ام، ج  ادر الال ة، ١عام، م ة، القاه امعات ال   .١٩٥٢، دار ال لل

اس )١١ ،  ع الهاد  اش، ال ، ١، جهاد ه لا)، دم ، دار ن (
١٩٨٢. 

يد.  )١٢ ای ز ال ام ف ن ال ع املة في ال في القان عة ال س ، ال
لا)،  عة ( قارن، رق   .٢٠١٣وال

ي واليد.  )١٣ لا،  ف ا وع ة عل ول ارة ال ة وال ازعات ال ، ال في ال
رة، ١ عارف، الاس أة ال  .٢٠٠٤، م

ولي "دراسة في م شفد.  )١٤ ار ال ة"، رق ، ال ال ول ارة ال ن ال قان
ة،  ة، القاه ة الع ه لا)، دار ال  .١٩٩٧عة (

ي )١٥ ع ة،  د. محمد داود ال ول ارة ال ازعات ال لان ح ال في ال ، دع 
ان، ١ زع، ع قافة لل وال  .٢٠١١، دار ال

اد.  )١٦ ة معلقامحمد سل الع ول الع ن ال في م وال آراء الفقهاء  ، قان ه  عل
اء، ج  ام الق ، ١،  ٢وأح ي لل  .٢٠١٤، ال الع

يد.  )١٧ ع ال ال ع محمد ع ال ائي اتفاقي م ن ني ق ام قان ن ال  ، قان
رة، ١خاص،  عارف، الإس أة ال   . ٢٠١٠، م

، محمد ماه أب العد.  )١٨ اء ال ، ق ف محمد ع الل اب ، د. عا ال
لا). ة ن ( لا)، س عة (  الأول، رق 

اب محمد ماه أب العد.  )١٩ ، ال اء ال ، ق ف محمد ع الل ، د. عا
لا). ة ن ( لا)، س عة ( اني، رق   ال

قاو د.  )٢٠ د س ال ة م ن ولي، دراسة قان اخلي وال ار ال ، ال ال
ة الع٢مقارنة،   ه  .٢٠١٦ة، ، دار ال

ار ب د.  )٢١ د م ولي،  م ار ال ة، ٢، ال ال ة الع ه ، دار ال
ة،   .١٩٩٩القاه

الد.  )٢٢ فى محمد ال اشة محمد ع العال، م اصة د. ع ، ال في العلاقات ال
ة، ج  اخل ة وال ول لا)، ١،  ١ال  .١٩٩، دار ن (
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اونةد.  )٢٣ لح أح ال ائم ة الق قا ن ، ال ة في القان ام ال ة على الأح
زع، ١الأردني "دراسة مقارنة"،    .٢٠١٠، دار وائل لل وال

فيد.  )٢٤ ،  مع س ع ني لل ام القان ارقة، ١، ال لا)، ال ، دار ن (
٢٠١٥. 

ء الفقه م ع الد.  )٢٥ اخلي في ض ولي وال ني لل ال ، ال القان
اء ا رة، وق عارف، الاس أة ال لا)، م عة ( ، رق   .١٩٩٧ل

اته صالح )٢٦ ،  ناص ش اء وال اعة، ١، العلاقة ب الق ة ناس لل ، ش
ة،   .٢٠١٢القاه

 
  ثانيا) الرسائل العلمية الجامعية

 :راه  رسائل ال
اعلة، )١ ة ع ال ال ، دراسة مقارنة، رسا ح اء في ال راه، دور الق لة د

ة،  ، القاه  .٢٠١٨جامعة ع ش
ایلة )٢ نان الع ، دراسة مقارنة، رسالة ل ع ادرة في ال ارات ال لان الق  ،

راه، جامعة  ،  عد  .٢٠١٨ش
 : اج  رسائل ال
ة )١ ي، ن ع الله ال ع الفل قاتها في ال ام العام وت ة ال م ف ، مفه

ة، رسالة ماج اح ال  .٢٠١٧، جامعة ال
ش )٢ ان ع ، دراسة مقارنة، رسالة ه سل ن الإدار ام العام في القان م ال ، مفه

، جامعة ال ، ماج  .٢٠١٧ل
 

  ثالثا) المقالات وأوراق العمل
ل سلد.  )١ اع ر إس ، دراسة مقارنة، مقال م الح ال ولي ل ام العام ال ، ال

لة ال د في م ي، الع  .٢٠٠٩، د ١٣ الع
ار ب د.  )٢ د م ر م ه، مقال م ف ة ت ع في ح ال و ق ال  ،

د  ي، الع لة ال الع  .٢٠٠١ أغ، ٤في م
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احد.  )٣ مي ع الف ن ال ع ع في ح ال في القان ام ال ، ن
مة إلى ا ل مق ي، ورقة ع ي وال ن مة في الوالف ق ة ال ر ورة ال  ل

دقة، م  ولي، الغ ار ال  .١٩٩٧د  ٥ –١ال
  

  خامسا) المجلات القانونية
ي: )١ لة ال الع  م
  د ي الع لة ال الع  .٢٠٠٩د  ١٣م
  د ي الع لة ال الع ن  ٢٦م  .٢٠١٦ی
  د ي الع لة ال الع  .٢٠٠١أغ  ٤م

 
  ) القوانينسادسا

ة رق  )١ ن ات ال اك ل ال ن أص ة  ٢٤قان لاته. ١٩٨٨ل  وتع
ني الأردني رق  )٢ ن ال ة  ٤٣القان  .١٩٧٦ل
اب رق  )٣ ن ال الأردني ال ة  ٣١قان  . ٢٠٠١ل
عّل رق  )٤ ن ال الأردني ال ة  ١٦قان  .٢٠١٨ل

 
  سابعا) القرارات

ة. )١ ق ال ة ال ام م عة أح  م
ة.ب )٢ ن مات القان عل الة لل  نامج م ع

 
  ثامنا) مواقع الانترنت

ام. )١ ة/ ق الأح ق ال ة ال وني ل قع الال  ال
ارك). )٢ نامج ق ام الأردن (ب ة ال قا وني ل قع الال  ال


